عقد تعويض
تحرر عقد التعويض الماثل (هذا "العقد") بتاريخ 1 أكتوبر 2011 بين ميدين أم القيوين، شركة إماراتية ذات مسئولية محدودة ("الشركة") ومايكل اس. بارنز ("المدير")، موظف و/او مدير الشركة.

تمهيد

حيث أصبح الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة أكثر ترددا في خدمة المؤسسات كمديرين أو بأي صفة أخرى ما لم يتوافر لهم الحماية اللازمة من خلال التامين أو التعويض الكافي ضد مخاطر المطالبات والدعاوى غير العادية التي تنشأ عن خدمتهم للمؤسسة والأنشطة التي يقومون بها باسم المؤسسة؛

وإذ أدت حالات الشكوك وعدم التأكد ذات الصلة بالتامين والتعويض إلى صعوبة جذب هؤلاء الأشخاص والإبقاء عليهم؛

وحيث أن مجلس إدارة الشركة وملاكها قرروا أن زيادة صعوبة جذب هؤلاء الأشخاص والإبقاء عليهم تضر بمصلحة الشركة العليا أو مصلحة أعضاءها وان الشركة يجب أن تعمل على ضمان زيادة التأكد من هذه الحماية في المستقبل؛

وحيث انه لأسباب معقولة وضروريا يجب على الشركة إلزام نفسها تعاقديا بتعويض هؤلاء الأشخاص وتوفير المصاريف لهم بما يسمح به القانون المعمول به بحيث تعمل على الاستمرار في خدمة الشركة دون أي مخاوف غير لازمة من عدم تعويضهم؛

وحيث أن هذا العقد هو امتداد لعقد تشغيل ذو مسئولية محدودة للشركة بقدر تعديله من حين لآخر("عقد التشغيل") ولا تعتبر أي قرارات تعتمد طبقا للعقد ولا تعتبر بديلة له ولا تلغي أو تحل محل أي حق من حقوق المديرين بموجبه؛ و

حيث أن المدير لا يعتبر الحماية المتاحة بموجب عقد التشغيل والتأمين كافيين في الظروف الحالية وقد لا يكون مستعد للعمل مديرا دون حماية كافية فان الشركة ترغب في عمل المدير بهذه الصفة ويستعد المدير للعمل والاستمرار في العمل وتولي خدمة إضافية عن الشركة أو باسمها بشرط أن يتم تعويضه.

الاتفاقيات

وبناء عليه فقد اتفقت الشركة والمدير على ما يلي:
1- اتفاق الخدمة. يوافق المدير على العمل أو الاستمرار في العمل كموظف و/أو مدير للشركة طالما انه تم اختياره وتعيينه كما ينبغي أو حتى يقدم استقالته كتابة.
2- التعريفات. كما تستخدم في العقد الماثل:
(1) يشمل مصطلح "إجراء" أي تهديد بإجراء أو رفع دعوى أو تعليق دعوى أو قضية أو تحقيق أو إجراء أو أي طعن عليه سواء من خلال الشركة أو بحقها أو خلاف ذلك وسواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية أو تحقيق و/أو أي استعلام أو تحقيق يجوز إن يشارك فيه المدير كطرف أو خلاف ذلك أو يرى المدير بحسن نية انه قد يؤدي إلى رفع أي إجراء لحقيقة أن المدير كان أو لا يزال مدير أو موظف لدى الشركة بسبب أي إجراء يتخذ من جانبه أو أي لعدم تصرف من جانبه أثناء العمل مديرا أو موظفا أو بسبب حقيقة انه كان أو لا يزال يعمل بناء على طلب الشركة كعضو مجلس إدارة أو موظف أو وكيل لمؤسسة أخرى أو شركة فردية أو مشروع مشترك أو وصية أو مشروع في كل حالة سواء كان يعمل أو يخدم بهذه الصفة في ذلك الوقت لأي التزام أو مصاريف يتحملها ويمكن تقديم تعويض أو سداد لها بموجب العقد الماثل.
(2) يشمل مصطلح "المصروفات" على سبيل المثال لا الحصر المصاريف والتكاليف والفائدة والتقييمات والمصروفات والالتزامات المدفوعة أو التي تم تكبدها للتحقيقات أو الإجراءات الإدارية أو القضائية أو الاستئناف أو المبالغ المدفوعة في التسوية من قبل المدير أو باسمه وإتعاب المحاماة والسداد وأي مصاريف يتم تكبدها بشكل فعلي ولأسباب معقولة في إقامة الحق في التعويض بموجب القسم 8 من العقد الماثل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك التي يتم تكبدها في التحقيق والدفاع والشهادة أو المشاركة (بما في ذلك في الطعن) أو الإعداد للدفاع في أي ادعاء أو قضية أو أمر يتعلق أو يرتبط بها ولكن لا تشمل مبلغ الأحكام أو الغرامات أو الجزاءات في حق المدير.
(3) "تغيير الرقابة" يعتبر واقعا إذا كان هناك أي معاملة أو سلسلة معاملات بعد تاريخه خلال فترة اثني عشر (12) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الدمج أو الاندماج أو تبادل مصالح العضوية والتي يكون لا يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر مالكي جميع فوائد عضوية التصويت القائم قبل احتساب هذه المعاملة مباشرة أو أول معاملة في سلسلة المعاملات هذه غالبية قوة التصويت المجتمع لمصالح عضوية الشركة القائمة عند احتساب هذه المعاملة أو سلسلة المعاملات.
(4) "المستشار القانوني المستقل" يشمل أي محام أو شركة محاماة يتم اختيارها وفقا للقسم 6 من هذا العقد ولا تؤدي بشكل أو بآخر خدمات للشركة أو المدير خلال خمس سنوات قبل تاريخ الاختيار (خلاف ما يتعلق بالأمور الخاصة بحقوق المدير بموجب العقد الماثل أو المديرين الآخرين بموجب عقود تعويض مماثلة).
(5) الإشارات إلى "المشروع الآخر" تشمل خطط مكافآت الموظفين والإشارات إلى "الغرامات" تشمل أي ضرائب قطع يتم ربطها فيما يتعلق بأي خطة مكافآت موظفين؛ 
(6) والإشارات الى "يخدم بناء على طلب الشركة" تشمل أي خدمة كعضو مجلس إدارة أو موظف أو مسئول أو وكيل للشركة أو فروعها تفرض مهام على عضو مجلس الإدارة أو تتضمن تقديمه لخدمات هو أو الموظف أو المسئول أو الوكيل فيما يتعلق بخطة مكافآت الموظفين والمشاركين فيها أو المستفيدين منها والشخص الذي يعمل بحسن نية وبطريقة يرى لأسباب معقولة أنها في مصلحة المشاركين والمستفيدين من خطة مكافآت الموظفين يعتبر قد تصرف بطريقة "لا تتعارض مع مصلحة الشركة" كما هو مشار إليه في هذا العقد.
3- التعويض في دعاوى الغير. تعوض الشركة المدير بما يسمح به القانون طبقا لأحكام هذا القسم 3 إذا كان المدير طرفا أو هدد بان يكون طرفا في أي دعوى (خلاف الدعوى من خلال الشركة أو أي فرع لها أو في حقها لطلب حكم لصالحها) لحقيقة أن المدير يعمل أو كان يعمل عضو مجلس إدارة أو مسئول للشركة أو كان يعمل بناء على طلب الشركة عضو مجلس إدارة أو مسئول أو موظف أو وكيل أو مؤسسة أخرى أو شركة فردية أو مشروع مشترك أو أمانة أو مشروع آخر ضد جميع المصروفات والأحكام والغرامات والعقوبات التي يتكبدها المدير لأسباب فعلية ومعقولة فيما يتعلق بالدفاع عن هذه الدعوى أو تسويتها وإنما فقط إذا تصرف بحسن نية بطريقة يرى لأسباب معقولة (في حالة إجراءها بصفته الرسمية) لمصلحة الشركة أو (في جميع الحالات الأخرى) لا تتعارض مع مصلحة الشركة. وفي حالة الدعوى أو الإجراء الجنائي بالإضافة إلى ذلك لا يكون لديه سبب معقول ليرى أن تصرفه كان غير قانوني. إنهاء أي دعوى بحكم أو أمر محكمة أو تسوية أو إدانة أو بناء على دعوى عدم منازعة أو ما يعادلها لا يخلق بحد ذاته افتراض أن المدير لم يتصرف بحسن نية وبطريقة يرى لأسباب معقولة أن لمصلحة الشركة أو لا تتعارض معها (أو أن المدير لا يستوفي أي معيار محدد للسلوك أو لديه إيمان خاص أو أن المحكمة قررت أن القانون المعمول به لا يسمح بالتعويض) وبالنسبة لأي دعوى جنائية أن لدى هذا الشخص سبب معقول للإيمان بان سلوكه كان غير قانوني. 
4- المدير في الدعاوى من قبل الشركة أو في حقها. تعوض الشركة المدير بما يسمح به القانون طبقا لأحكام القسم 4 إذا كان المدير طرفا في دعوى أو هدد أن يكون طرفا فيها أو في حق الشركة أو أي فرع للشركة من اجل الحصول على حكم لصالحه لان المدير يعمل أو كان يعمل عضو مجلس إدارة أو مسئول بالشركة أو أي فرع للشركة أو كان يعمل بناء على طلب الشركة كعضو مجلس إدارة أو مسئول أو موظف أو وكيل لمؤسسة أو شركة فردية أو مشروع مشترك أو أمانة أو مشروع مشترك آخر مقابل جميع المصاريف التي تكبدها المدير لأسباب فعلية ومعقولة بخصوص الدفاع عن هذه الدعوى أو تسويتها، وإنما فقط إذا تصرف بحسن نية وبطريقة يرى لأسباب معقولة أنها (في حالت المباشرة بصفته الرسمية) لمصلحة الشركة أو (في جميع الحالات الأخرى) بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة إلا انه لا يتم أي تعويض عن المصاريف بموجب القسم 4 بالنسبة لأي دعوى يحكم فيها على المدير بمسئوليته تجاه الشركة ما لم تقرر أي محكمة ترفع أمامها الدعوى عند التطبيق انه على الرغم من فصل المسئولية وإنما في ظل جميع ظروف الحالة. يحق للمدير لأسباب عادلة ومعقولة لتعويض هذه المصاريف بما تراه هذه المحكمة مناسبا.
5- تعويض المدير في الدعاوى الأخرى 
(1) وفقا للقانون المعمول به إذا لم يكن التعويض المنصوص عليه في العقد الماثل متاحا للمدير لأي سبب فان الشركة تساهم بدلا من تعويض المدير بالمبلغ الذي تكبده المدير سواء للأحكام أو الغرامات أو العقوبات أو ضرائب الخصم أو المبالغ المدفوعة أو التي ستدفع في التسوية و/ أو المصاريف فيما يتعلق بأي دعوى تخص حالة التعويضات بموجب العقد الماثل بالنسبة التي تعتبر عادلة ومعقولة في ضوء ظروف هذه الدعوى حتى تعكس (1) المزايا النسبية التي تتلقاها الشركة والمدير نتيجة للحدث (الإحداث) و/أو المعاملة (المعاملات) بما يؤدي إلى رفع الدعوى؛ و/أو (2) الخطأ النسبي من جانب الشركة (ومديريها ومسئوليها وموظفيها ووكلائها) والمدير بالنسبة لهذا الحدث (الأحداث) و/ أو المعاملة (المعاملات). وتتعهد الشركة بعدم الدخول في أي تسوية لأي دعوى أو قضية أو إجراء تكون الشركة مسئولة فيه مسئولية تضامنية مع المدير (أو قد تتضامن إذا انضمت في هذه الدعوى أو القضية أو الإجراء) ما لم توفر هذه التسوية إخلاء مسئولية نهائي لجميع المطالبات التي تم رفعها في حق المدير.
(2) بغض النظر عن أي حكم من أحكام العقد الماثل وبقدر ما يكون ذلك المدير بحكم منصبه كعضو مجلس إدارة حالي أو سابق للشركة شاهد في أي دعوى ليس المدير طرفا فيها يتم تعويضه عن جميع المصاريف التي تكبدها هو أو تم تكبدها باسمه لأسباب فعلية ومعقولة بهذا الشأن.
6- التغيير في الرقابة: المستندات التنظيمية. توافق الشركة على انه في حالة تغيير الرقابة وفيما يتعلق بجميع الأمور التي تنشأ فيما بعد فيما يتعلق بحقوق المدير في التعويض ودفع المصاريف بموجب العقد الماثل أو أي عقد آخر تكون الشركة والمدير أطراف فيه أو عقد تشغيل الشركة ذات المسئولية المحدودة المعدل والمعاد صياغته كما يفعل فيما بعد فيما يتعلق بتعويض المدير و/أو مسئولي الشركة تطلب الشركة الاستشارة القانونية فقط من مستشار قانوني مستقل يختاره المدير وتوافق عليه الشركة (وهي الموافقة التي لا يجوز حجزها لأسباب غير معقولة). ويقدم هذا المستشار، من بين أشياء أخرى، الرأي إلى الشركة والمدير فيما يتعلق بما إذا كان والى أي مدى يمكن السماح بتعويض المدير بموجب القانون المعمول به. وتوافق الشركة على دفع الأتعاب المعقولة للمستشار القانوني المستقل المشار إليه أعلاه وتعويض هذا المستشار تعويضا كاملا مقابل أي وجميع المصروفات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) والمطالبات والالتزامات والتلفيات التي تنشأ عن العقد الماثل أو تتعلق به أو بالارتباط طبقا للعقد. تتعهد الشركة بعدم تعديل أو تبديل أو الموافقة على تعديل أو تبديل أي مستند تكون طرفا فيه أو تلزم بموجبه إذا أمكن أن يؤثر هذا التعديل أو التبديل ثاثيرا عكسيا على حقوق المدير بموجب هذا المستند أو هذا العقد.
7- منع التعويض. بغض النظر عن أحكام القسم 3 و 4 لا يجوز دفع تعويض في أي دعوى تكلف منفعة شخصية غير مناسبة للمدير سواء كان يشترك في هذه الدعوى بصفته الرسمية والتي حكم عليه فيها بالمسئولية على أساس تلقيه للمنفعة الشخصية على نحو غير مناسب.
8- تعويض مصاريف الطرف المحكوم له. بغض النظر عن أي حكم آخر من أحكام العقد الماثل وبقدر نجاح ذلك المدير موضوعا أو خلاف ذلك (بما في ذلك التسوية) دفاعا عن أي دعوى أو دفاعا عن أي إجراء أو قضية أو فيها بما في ذلك الرفض دون مساس. ويتم تعويض المدير عن جميع المصاريف التي تكبدها لأسباب معقولة وفعلية فيما يتعلق بذلك. 
9- مقدمات المصاريف. تدفع الشركة المصاريف التي تكبدها المدير طبقا للأقسام 3 و 4 في أي دعوى مسبقا بقدر الإمكان ولكن في موعد غايته ثلاث أيام عمل بعد استلام الطلب الكتابي من المدير شريطة أن يتعهد المدير بسداد هذا المبلغ بقدر تحديده تحديدا نهائيا انه لا يحق للمدير التعويض. وأي تعهدات بمبالغ مقدمة طبقا لهذا القسم 9 تكون غير مؤمنة وبدون فائدة.
10- الإجراء عند التطبيق:
(1) يكون حق التعويض أو المبالغ المقدمة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا العقد قابل التنفيذ من قبل المدير في أي محكمة مختصة. وتتحمل الشركة عبء إثبات أن التعويض أو المبالغ المقدمة غير مناسبة. ولا يكون إخفاق الشركة (بما في ذلك مجلس إدارتها والمستشار القانوني المستقل أو الأعضاء) في الحصول على تعويض قبل رفع هذه الدعوى بان التعويض أو المبالغ المقدمة مناسبة في الظروف لان المدير استوفى معيار السلوك ولا القرار الفعلي من الشركة (بما في ذلك مجلس إدارتها أو المستشار القانوني المستقل أو الأعضاء) بان المدير لم يستوف هذا السلوك القياسي المعمول به يكون دفاعا عن الدعوى أو خلق افتراض أن المدير لم يستوف معيار السلوك المعمول به. وتعوض الشركة المدير عن المصاريف التي تكبدها لأسباب معقولة فيما يتعلق بتحديد حق المدير في التعويض أو المبالغ المقدمة تحديدا ناجحا كليا أو جزئيا في أي إجراءات.
(2) لا تكون الشركة مسئولة بموجب العقد الماثل عن الدفع فيما يتعلق بأي دعوى ضد المدير بقدر تلقي المدير للدفع فعليا بشكل أو بآخر (بموجب أي وثيقة زيادة أو خلاف ذلك) للمبالغ التي تكون قابلة للتعويض بشكل أو بآخر.
11- التعويض بموجب العقد لا يكون حصريا.
(1) بغض النظر عن أي حكم من أحكام العقد الماثل توافق الشركة على تعويض المدير بقدر ما يسمح به القانون سواء كان هذا التعويض مسموح به تحديدا من خلال أحكام العقد الماثل الأخرى أو عقد تشغيل المسئولية المحدودة للشركة أو بموجب النظام العام. وفي حالة أية تغييرات بعد تاريخ العقد الماثل في أي قانون أو نظام عام أو حكم معمول به لتوسيع حق شركة ديلاور ذات مسئولية محدودة أو تعويض عضو مجلس إدارتها أو أي مسئول تكون هذه التغييرات بحكم الواقع في إطار حقوق المدير والتزامات الشركة بموجب العقد الماثل. وفي حالة أي تغييرات في أي قانون أو نظام عام أو حكم معمول به يضيق حق شركة ديلاور ذات مسئولية محدودة في تعويض عضو مجلس إدارتها أو أي مسئول لا تؤثر هذه التغييرات على هذا العقد بما يشترطه هذا القانون أو النظام العام أو الحكم الذين يطبق على العقد الماثل أو حقوق والتزامات الأطراف بموجب العقد.
(2) لا يعتبر التعويض المنصوص عليه في هذا العقد حصريا لأي حقوق أخرى يمكن أن تحق للمدير بموجب عقد تشغيل المسئولية المحدودة فان أي عقد وأي صوت للأعضاء أو المديرين غير المعنيين أو قوانين ولاية دلاور أو خلاف ذلك فيما يتعلق بصفته الرسمية أو بالتصرف بصفة أخرى أثناء شغل هذا المنصب.
12- التعويض الجزئي. إذا كان يحق للمدير بموجب أي حكم من أحكام العقد الماثل التعويض من قبل الشركة لبعض أو جزء من المصاريف أو الأحكام أو الغرامات أو العقوبات التي تكبدها لأسباب فعلية ومعقولة في التحقيق أو الدفاع أو الطعن أو تسوية أي دعوى غير أنها لا تكون بمبلغ التعويض الإجمالي لا تعوض الشركة المدير رغم ذلك عن أي جزء من هذه المصاريف أو الأحكام أو الغرامات أو الجزاءات التي تحق للمدير. بالإضافة إلى ذلك وبغض النظر عن أي حكم آخر من أحكام العقد الماثل بقدر نجاح المدير موضوعا أو خلاف ذلك في الدفاع أي أو جميع الدعاوى أو القضايا أو الأمور التي ترتبط ارتباطا كليا أو جزئيا بالحالة القابلة للتعويض أو الحدث أو الأمر بموجب العقد بما في ذلك الرفض دون مساس، يتم تعويض المدير عن جميع المصاريف التي تكبدها فيما يتعلق بمثل هذه الدفاعات.
13- بند الاستثناء. لا يحتوى العقد الماثل على ما يمكن أن يتطلب أو يفسر بأنه يتطلب من الشركة القيام أو الإخفاق في القيام بأي تصرف بما يخالف القانون المعمول به. وتكون أحكام العقد الماثل (بما في ذلك الأحكام داخل البند أو الفقرة أو الجملة للواحدة) قابلة للفصل طبقا للبند 14. وإذا أصبح هذا العقد أو أي جزء منه باطلا لأي سبب بقرار محكمة مختصة تعوض الشركة المدير عن المصاريف والأحكام والغرامات والجزاءات فيما يتعلق بأي دعوى بما يسمح به أي جزء معمول به من العقد الماثل لم يتم إبطاله أو بموجب أي قانون معمول به ويظل العقد الماثل قابل للتنفيذ بما يسمح به القانون.
14- الإشعارات. تكون جميع الإشعارات والمكاتبات الأخرى التي تصدر طبقا للعقد الماثل كتابة وتعتبر مقدمة فعلا: (أ) عند التسليم الشخصي إلى الطرف المراد تبليغه، (ب) عند إرسالها بالبريد الاليكتروني أو الفاكسميل المؤكد إذا أرسلت خلال ساعات العمل الرسمية للمستلم وإذا لم تؤكد هكذا يكون في نفس يوم العمل التالي، (ج) بعد خمس (5) أيام من إرساله بالبريد المسجل أو المعتمد مع طلب إيصال الاستلام ودفع رسوم البريد مسبقا، أو (د) بعد يوم 1 (واحد) من الإيداع لدى خدمة بريد معترف بها محليا مع تحديد تسليم اليوم التالي مع التحقق الكتابي من الاستلام. وترسل جميع المكاتبات: 
(1) إلى المدير على العنوان الموضح أسفل توقيع المدير على هذا العقد 
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15- النسخ. يجوز تحرير العقد بأي عدد من النسخ تمثل كل منها نسخة أصلية.
16- القانون المعمول به. يخضع هذا العقد ويفسر طبقا لقوانين الإثبات في إمارة أبو ظبي دون تفعيل أحكامه الخاصة بتعارض القوانين.
17- الخلفاء والوكلاء. يكون العقد الماثل ملزما على الأطراف ويعود بالنفع عليهم وعلى خلفاءه ووكلائه (بما في ذلك أي خلفاء مباشرين أو غير مباشرين عن طريق الشراء أو الدمج أو الاندماج أو بشكل أو بآخر جميع أعمال و/ أو أصول الشركة) والزوجة / الزوج الممثلين الشخصيين والقانونيين. وتشترط الشركة وتعمل على مطالبة والعمل على مطالبة أي خليفة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالشراء أو الدمج أو الاندماج أو خلاف ذلك) لكل أصول و/أو أعمال الشركة أو جزء منها باتفاق كتابي بالصيغة والمادة التي يطمئن إليها المدير صراحة أو ضمنا لافتراض أو الموافقة على تنفيذ العقد بنفس الطريقة وبنفس نطاق ما تطلب الشركة تنفيذه لو لم تحدث الخلافة. يستمر سريان هذا العقد بغض النظر عما إذا استمر مدير الدمج في العمل عضو مجلس إدارة و/أو مسئول لدى الشركة أو أي مشروع آخر.
18- أتعاب المحاماة. في حالة رفع أي دعوى من قبل المدير بموجب العقد الماثل لتنفيذ أو تفسير أي حكم من أحكام العقد يحق للمدير دفع جميع تكاليف ومصاريف المحاكم بما في ذلك أتعاب المحاماة والتعويضات المعقولة التي تكبدها المدير بخصوص هذه الدعوى ما لم تقرر المحكمة المختصة، كجزء من الدعوى، أن كل التأكيدات الجوهرية التي صدرت عن المدير كأساس لهذه الدعوى لم تتم بحسن نية أو لا يعتد بها. وفي حالة الدعوى المرفوعة من الشركة أو باسمها بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أو تفسير أي حكم من أحكامه يحق دفع جميع مصاريف وتكاليف المحكمة للمدير بما في ذلك أتعاب المحاماة والتعويضات التي تكبدها المدير دفاعات عن هذه الدعوى (بما في ذلك دعاوى المدير المقابلة والدعاوى الشاملة التي تتم في هذه الدعوى)، ما لم تقرر المحكمة، كجزء من هذه الدعوى، أن كل دفاع من دفاعات المدير الموضوعية في هذه الدعوى قد تمت بسوء نية أو لا يعتد بها.
19- الأدوات والتصرفات اللاحقة. يوافق الأطراف على أنهما سيقوما بتحرير سند آخر وتنفيذ أي إجراءات قد تصبح لازمة من حين لآخر لتنفيذ أحكام العقد الماثل.
20- فترة المحددات. لا يتم رفع أي دعوى قانونية ولا إبداء أي سبب تصرف من قبل الشركة أو أي شركة تابعها لها أو في حقها ضد المدير أو زوجة المدير أو ورثته أو منفذيه أو الممثلين الشخصيين أو القانونيين بعد انقضاء عامين من تاريخ تحقق سبب الدعوى وتنتهي أي مطالبات أو أسباب دعاوى للشركة أو شركاتها التابعة ويتم إخلاء طرف الشركة ما يؤكد برفع ادعاء قانوني في حينه خلال فترة عامين ويشترط رغم ذلك انه إذا كانت أي فترة محدد اقصر قابلة للتطبيق بشكل أو بآخر على أي سبب تصرف يتم العمل بهذه الفترة الأقصر.
21- العقد الكامل. يمثل العقد الماثل الاتفاق الكامل بين إطرافه فيما يتعلق بموضوعه ويحل محل جميع الاتفاقيات والتفاهمات السابقة واللاحقة سواء كانت شفهية أو كتابية أو ضمنية بين أطراف هذا العقد فيما يتعلق بموضوعه.
[توقيعات الصفحة التالية]

وتصديقا على ما تقدم فقد حرر الأطراف عقد التعويض كما ينبغي ووقعاه في اليوم والسنة المذكورين أعلاه.
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